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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الغـرض مـن هـذا الملخـص: هـو إعطـاء تصـور مجمـل عـن الإصـدار 
بتصرف يسير لا يغني عن الرجوع إلى الكتاب، ولا يعبر بالضرورة عن 

عبارة المؤلف.
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تعريف موجز بالإصدار

أصل هذا الملخص: هو الإصدار العلمي الثاني من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المؤلف: من إعداد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التلخيص: أعدت الهيئة الشرعية منهجًا لتلخيص هذا الإصدار، وأوكلت مهمة التلخيص لدار الميمان للنشر والتوزيع.

الكتـاب: الدليـل الشـرعي لجبايـة الـزكاة في المملكة العربية السـعودية، إصدار توعوعي تصـدره هيئة الزكاة والضريبة 
والجمـارك كدليـل شـرعيّ يُعنـى بالتعريـف بأحكام الزكاة ومقاصدها، وطرق حسـابها في الهيئة، والمسـتندات الشـرعية 
لهـذه الطريقـة، مـع الإشـارة إلـى الاختيـارات الفقهيـة، وفتـاوى جهـات الاجتهـاد الشـرعي الجماعـي وقراراتهـا المتعلقـة 

بذلك.

والجمـارك  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  مـن  إثـراءً  المطبـوع  هـذا  يأتـي 
ـا، وتعبـر نصوصـه عـن  الزكـوي، ولا يعـدُّ مسـتندًا نظاميًّ للمحتـوى 

وجهة نظر المؤلف وحده، ولا يُعدُّ محتواه ملزِمًا للهيئة.
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 تقديم بقلم الشيخ
عبد الله المطلق

نا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.  م على نبيِّ ى الله وسلَّ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّ
أما بعد:

فإنَّ مما جاءت به شريعةُ الإسلام، وجعلتْه من مبانيها العظام: شعيرة الزكاة، التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، 
وقـد تـواردت النصـوص الشـرعية فـي الكتـاب والسـنة علـى تأكيـد منزلتهـا وفضلهـا، وذكـر أحكامهـا وتحديـد صفـات 
المسـتحقين لهـا، والتحذيـر مـن تركهـا والتهـاون بها، ومما يؤكد شـرفها أنها قرينة الصـلاة في كتاب الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم 

ى إقامة الجُمَع والجماعات. ى قسمتها بنفسه، كما تولَّ تولَّ
وإن مـن الأعمـال التـي تتحقـق بهـا مقاصـد الشـرع فـي فـرض الـزكاة: جباية ولـي الأمر - أومـن ينيبه- للـزكاة، فقد كان 
ـعاةَ إلـى أطـراف البـلاد لجِبايتهـا، ويوصـي بهـم، وكان النـاس يدفعونهـا لموظفيـه  النبـي صلى الله عليه وسلم ينتصـب لذلـك، ويبعـث السُّ
عليـه الصـلاة والسـلام، وتبعـه فـي الانتصـاب لهذه الولاية: خلفاؤه الراشـدون رضي الله عنهم، ثـم تعاهدها الولاة من 
ل الـزكاة بعدلٍ وانضباط، وليسـهُل على  اهـا، لتُحصَّ بعدهـم، وتعاهـد العلمـاءُ الـولاةَ بنصحهـم بإقامتهـا، وعـدم تركهـم إيَّ

أصحاب الأموال حساب زكاة أموالهم، وأدائها للمستحقين، لتبرأ ذمتهم الشرعية في أداء الزكاة.
وقـد قـررت المراسـيم الملكيـة الكريمـة فـي المملكة العربية السـعودية، والتنظيمات المعنيـة – ومن آخرها التنظيم 
الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )465( بتاريـخ 1438/7/20هــ- تولـي »هيئة الـزكاة والضريبة والجمـارك« أعمال جباية 
الزكاة، وقد اعتنت الهيئة بإصدار اللوائح والقواعد، والأدلة الإرشادية والمنشورات التوعوية، التي تسهم في تعزيز دور 

الزكاة في المجتمع، وتحقيق المقاصد الشرعية بصرفها في تغطية احتياجات المستحقين لها.
فـي  الـزكاة  لجبايـة  الشـرعي  »الدليـل  والجمـارك:  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  أصدرتهـا  التـي  التوعويـة  الأعمـال  ومـن 
المملكة العربية السعودية«، وهو دليلٌ شرعيٌّ يُعنى بالتعريف بأحكام الزكاة ومقاصدها، وطرق حسابها في الهيئة، 
والمسـتندات الشـرعية لهذه الطريقة، مع الإشـارة إلى الاختيارات الفقهية، وفتاوى جهات الاجتهاد الشـرعي الجماعي 

وقراراتها المتعلقة بذلك.
وقد اطلعتُ على الدليل، فسرني ما فيه من تحرير عدد من القضايا الزكوية، التي تهم الباحثين في المجالات الشرعية 
فيـن معلومـاتٍ شـرعيةً واضحـةً وكافيةً في  والنظاميـة والمحاسـبية فـي فقـه ومحاسـبة الـزكاة، وأرى أنـه يقـدم للمكلَّ
أداء هذه الفريضة، ويسـهم في تغطية احتياج المكتبة الشـرعية لمرجع متخصص في فقه الزكاة وطرق حسـابها، مما 
يثمر - إن شاء الله - في تطوير مجال البحث الشرعي في هذه القضايا، والذي سينعكس بإذن الله على تطور تطبيقات 

جباية الزكاة.
وإن هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك إذ تطـرح هـذا الدليـل، فإنهـا ترجـو من الله أن يُكتب له القبـول، وأن يكون نافعًا 
للمتخصصيـن والمهتميـن، وموضحًـا للقضايـا المهمـة فـي الـزكاة، ومجيبًا على بعض الإشـكاليات العملية، مما يزيد من 

درجة التزام المكلفين الطوعي بها.
هـذا وأسـأل اللـه عـز وجـل أن يوفـق الجميـع لمـا يحـب ويرضـى، وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آله 

وصحبه أجمعين.
وبالله التوفيق
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لماذا هذا الكتاب؟

ين لها، وذلك عن طريق تكليف  جعل الشارع من مهام الدولة جباية الزكاة من أرباب الأموال، وصرفها على المستحقِّ
العامليـن بالمـرور علـى أصحـاب الأمـوال فـي سـائر أنحاء الدولة، وحسـاب مقـدار زكاتهم، ثم تحصيلها منهم، والإشـراف 

على صرفها وتوزيعها على المستحقّين لها.
وجباية الزكاة وصرفها على المستحقّين من المهام الأساسية التي نص عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة 
العربيـة السـعودية، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم أ/90، بتاريـخ 1412/8/27هــ، حيـث جاء فـي المادة )الحادية والعشـرين(: 

)تُجبى الزكاة، وتُنفق في مصارفها الشرعية(.
وقد أعددت الأمانة الشرعية للزكاة والضريبة والجمارك هذا الكتاب بغرض تقديم معلوماتٍ شرعية واضحة وكافية 
ف بأحـكام الـزكاة ومقاصدهـا، وطرق حسـابها في الهيئـة، ويبين  فـي أداء فريضـة الـزكاة، فهـو بمثابـة دليـلٍ شـرعيّ يعـرِّ
المسـتندات الشـرعية، والأسـس المحاسـبية، والمستندات النظامية التي بُنيت عليها، داعمًا ذلك بالاختيارات الفقهية، 
وفتاوى جهات الاجتهاد الشرعي الجماعي وقراراتها المتعلقة بذلك، ليسهم بذلك في تغطية احتياج المكتبة الشرعية 
لمرجـع متخصـص فـي فقـه الـزكاة وطـرق حسـابها، ممـا يثمـر - إن شـاء الله - فـي تطوير مجال البحث الشـرعي في هذه 
القضايـا، ويسـهم أيضـا فـي رفـع الوعـي بفقـه حسـاب الزكاة، ويسـاعد فـي رفع الالتـزام الطوعي بها، والذي سـينعكس 

بإذن الله على تطور تطبيقات جباية الزكاة.
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مفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارها

الـزكاة: تسـتعمل فـي اللغـة علـى عدة معان، منها: الطهارة، والنماء، والصـلاح والتنعم، وكل هذه المعاني متحققة 
فـي شـعيرة الـزكاة، إذ يحصـل بهـا نمـاء المـال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَـا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ«، وبها يتطهر مُخرِجُها من 

حّ، كما قال تعالى: ثن   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      ثم. دَنَس المعصية، ومساوئ النفس، كالَأثَرَة والشُّ
ر شرعًا، في مال معين، لأصناف مخصوصة، على وجه مخصوص(. أما الزكاة في الشرع: فهي )نصيبٌ مقدَّ

وأصول الأموال الزكوية أربعة، وهي: 
E  .النقدان: )الذهب، والفضة(، وسائر النقود
E  .عروض التجارة
E .بهيمة الأنعام
E .الخارج من الأرض

وأصناف الزكاة ثمانية، وهي مذكورة في قوله تعالى: ثن   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   
ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆثم.

المقاصد الشرعية والآثار الاقتصادية للزكاة:
للزكاة مقاصد شرعية وآثار اقتصادية كثيرة، منها:

Y :تطهير المال وتطهير المزكي

ارَ«. دَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّ قال تعالى: ثن   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      ثم. وقال صلى الله عليه وسلم: »الصَّ

Y :المواساة والتكافل بين الناس

إذ فيهـا إعانـة للغارميـن العاجزيـن عـن الوفـاء بديونهـم، وفـي ذلـك تحقيقٌ للاسـتقرار والأمن لأفـراد المجتمع؛ وبذلك 
كانت الزكاة سببًا للتراحم بين الناس.

Y :نماء مال المزكي

كما في قوله تعالى: ثن   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ      ثم، أي ينميها ويكثرها.

Y :نماء الاقتصاد

وذلـك مـن خـلال تـداول الأمـوال بيـن أفـراد المجتمـع وعدم احتكارها بيـن الأغنياء، قـال تعالـى: ثن   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ں      ثم، فوجـود المـال فـي أيـدي أكثـر المجتمـع يسـهم فـي تمكين الفقراء من الاسـتهلاك، وبالتالي ازديـاد الطلب على 

المنتجات، ويقابل ذلك زيادة الإنتاج، وإتاحة الفرص الوظيفية للأيدي العاملة في هذه المجالات.

Y :تشغيل الموارد الاقتصادية

وذلك بتحفيز التجار على تقليب أموالهم للحفاظ عليها من التناقص مع مرور الزمن.

حقيقة الأموال الزكوية:
تقسم أموال الزكاة إلى ما اصطُلح عليه عند الفقهاء رحمهم الله بـ: )الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة(:.
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فالأموال الظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: من الزروع والثمار، والمواشي. 

والباطنة: ما أمكن إخفاؤه: من الذهب، والفضة، وعروض التجارة.

وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يبعـث السـعاة لجبايـة الـزكاة مـن بهيمـة الأنعام، والزروع والثمار، دون سـائر أمـوال الزكاة، والعلة 
مـن تخصيـص هـذه الأمـوال بالجبايـة دون غيرهـا: ظهور هذه الأموال للناس، وتعلق قلـوب الفقراء بها، بخلاف الأموال 

الباطنة التي يُمكن إخفاؤها.

الأموال الظاهرة والباطنة عند الفقهاء المعاصرين:
يشـهد العالـم تطـورا فـي الأعمـال التجاريـة، وذلـك تغيـرٌ فـي مفهوم ظهور المـال وبطونه، فما كان يُعـد من الأموال 

الباطنة في العصر السابق قد يُعد اليوم مالًا ظاهرًا، فخفاء الأموال وظهورها ليس أمرًا ثابتًا.
فعروض التجارة لم تعد اليوم أموالًا باطنة في جميع الأحوال، بل ربما أصبحت من أكثر الأموال ظهورًا؛ إذ التاجر اليوم 
يقوم علنًا بتحديد رأس المال، وتسـمية النشـاط الذي يزاوله، ولا يزاول نشـاطه إلا بترخيص، ونحو ذلك، كما أنَّ عروض 
التجـارة صـارت هـي الغـرض مـن تحقيـق النمـاء في الاتجار والاسـتثمار، ولا تكاد الأموال الزكوية الأخـرى كبهيمة الأنعام 
ونحوها تقاربها في الأهمية وحجم تداولها بين الناس، وقد قرر فقهاء الشريعة رحمهم الله أنه: )لا يُنكر تغير الأحكام 

بتغير الأزمان(.
وبهذا صدرت قرارات عدد من مؤسسات الاجتهاد الجماعي، وجاء في توصية الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، 

المنعقدة عام 1415هـ: )أن أموال الشركات المساهمة تعتبر أموالًا ظاهرة(. 
إذا ثبـت هـذا، فـإن الشـركات الحديثـة، والمحـلات التجارية، تُعد مـن الأموال الظاهرة في هذا العصر؛ لأن الظهور فيها 

متحققٌ أكثر من تحققه في بهيمة الأنعام، والزروع والثمار.

شروط وجوب الزكاة:
هذه الشروط متفقٌ عليها في الجملة بين الفقهاء رحمهم الله، وإذا تخلف واحد منها لم تجب الزكاة، وهي:

Y :الإسلام

فلا تجب الزكاة على غير مسـلم، لقوله سـبحانه وتعالى: ثن   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      ثم، فالله سـبحانه وتعالى 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة من أهل الإسلام دون غيرهم.

Y :تمام الملك

لقولـه سـبحانه وتعالـى: ثن   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      ثم، وإضافـة الأمـوال إليهـم يفيـد حصـول الملـك المطلـق، 
وتمام الملك هو اسـتقراره، مع القدرة على تنمية المال، حتى وإن كان خارجًا عن يده أو لا يسـتطيع التصرف فيه على 

جميع الوجوه، وبناءً على ذلك فإن شرط تمام الملك يتوقف انعقاده على تحقق ثلاثة أوصاف، وهي:
E .الوصف الأول: تعيين المالك

E .الوصف الثاني: ثبوت أصل الملك واستقراره

E .الوصف الثالث: القدرة على تنمية المال

ا، ويتحقق حينئذ شرط وجوب الزكاة فيه. فإذا تحققت هذه الأوصاف الثلاثة اعتُبر المال مملوكًا ملكًا تامًّ
ومراعـاة لهـذا الشـرط فقـد قـررت اللائحـة التنفيذيـة لجباية الزكاة وجوب الزكاة في الأسـهم المعـدة للمتاجرة، وعدم 

وجوب الزكاة في الوديعة النظامية.

بلوغ النصاب:
والنصـاب هـو الحـد الأدنـى الـذي تجـب فيـه الـزكاة، ودليلـه قولـه صلى الله عليه وسلم: »لَيْـسَ فِيمَـا دُونَ خَمْسَـةِ أَوْسُـقٍ صَدَقَـةٌ..«. 

فالزكاة لا تجب إذا لم يبلغ المال الحدّ، وهو النصاب الذي تجب عنده الزكاة.
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أثر جباية الزكاة على شرط بلوغ النصاب:
لمـا كانـت أعمـال الجبايـة قـد يتعـذّر عليهـا تحقيـق هـذا الشـرط، ويمتنع عليها الوقـوف على تمام حاله، جاء في الشـرع 
مـا يـدلّ علـى إمـكان التوسـع بـه عنـد وجود الأسـباب الشـرعية التي تقتضي ذلـك، ومن ذلك: مبدأ الخلطـة في الأموال 
الزكويـة؛ إذ عنـد قيـام الدولـة بجبايـة الـزكاة فإنهـا تُعامل الأمـوال المجتمعة معاملة المال الواحـد، ولو اختلف ملاكها، 
وكان فيهم من لا تجب عليه الزكاة، ومن ذلك: ما لو كان أحد الملاك المسـاهمين في الشـركات المسـاهمة، يملك 
ما دون النصاب، أو انشغلت ذمته بديون تستغرق النصاب، فإنه عند جباية الزكاة تعامل أموال الشركة معاملة أموال 

الشخص الواحد، ولا يلزم التحقق من انطباق الشروط على آحاد الملاك. 
فالمال العام مثلًا لا تجب الزكاة فيه من حيث الأصل؛ لكن إذا كان مستثمرًا في حصص تجارية؛ فإنه يُزكى أخذًا بمبدأ 

الخلطة.

Y :مضي الحول

وهـو مضـي سـنة قمريـة )354 يومًـا( علـى اسـتقرار ملـك المـال للمزكـي، وبلـوغ المـال النصـاب، فـإذا زال ملكـه خـلال 
الحول فلا تجب عليه الزكاة، ولو عاد بعد ذلك، وكذلك لو نقص ملكه خلال الحول عن النصاب، وهو من شروط الزكاة 
ى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ«، وإذا حصلت زيادة من  المجمع عليها عند الفقهاء رحمهم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: »لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّ
نمـاء المـال نفسـه، كربـح التجـارة، أو نتـاج السـائمة، فحول الزيادة حول أصلها، باتفـاق الفقهاء رحمهم الله، وكذا المال 

المستفاد، فإنه يُضاف إلى أصل المال في الحول أيضًا، إن كان من جنسه، كالزيادة على رأس المال.

أثر جباية الزكاة على شرط مضي الحول:
يُراعى في جباية الزكاة المصلحة العامة التي لا تتنافى مع الأحكام الشـرعية للزكاة، حتى لا يشـق على عموم الناس 
وعلـى السـعاة الامتثـال لأحكامهـا، ومـن دفـع الحـرج علـى النـاس التخفيـف فـي تحقـق شـروط الـزكاة، ومن ذلـك: جباية 

الزكاة حتى لو لم يحل الحول بعد، فللدولة أن تتصرف في شرط الحول بما تقتضيه المصلحة.
وقـد ذكـر الفقهـاء رحمهـم اللـه فـي بيـان مـا يترتب علـى الجباية واختلاف أحـوال الناس وظروفهم، أنه يجـوز تأخير أداء 

الزكاة وتقديمها لتتوافق مع وقت خروج نواب ولي الأمر. 
وفـي هـذا ترخيـص فـي شـرط الحـول والتصـرف فيـه مراعـاة للمصلحـة العامـة المترتبـة علـى وظيفـة الدولة فـي جباية 

الزكاة.
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دور الدولة في جباية الزكاة

ولاية جباية الزكاة:
جبايـة الـزكاة ولايـةٌ شـرعيةٌ يُقصـد منهـا تحصيـل الـزكاة بعدل وانضباط تيسـيرًا وتسـهيلًا على أرباب الأمـوال، وقد تواتر 
عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعن خلفائه الراشدين الانتصاب لهذه الولاية، فكان الناس يدفعونها لرسله وعماله صلى الله عليه وسلم باتفاق 
اها، فكانت جباية  المسلمين، ثم تعاهدها الولاة من بعدهم، وتعاهد العلماء الولاة بنصحهم بإقامتها، وعدم تركهم إيَّ
الـزكاة قائمـة ظاهـرة بيـن النـاس، محققـة مصالحهـا وغاياتهـا ومقاصدها التي شُـرعت لها، حتى صارت جبايـة الزكاة من 

الأعمال المنوطة بولي الأمر، التي يتعيّن عليه القيام بها لتحقيق مصلحة عموم الناس.
ومن مقاصد وحكم توجيه شأن الجباية للدولة:

حماية شعيرة الزكاة:1 1]
إعانة الناس على إخراج الزكاة:1 2]
تعظيم شعيرة الزكاة: 1 3]
تحقيق العدالة بين المكلفين:1 4]

الإلزام بأداء الزكاة:
ر أن جبايـة الـزكاة مـن أعمـال ولـي الأمـر التـي يتعيـن عليـه القيـام بهـا، فإنـه يجـب علـى الناس طاعتـه في ذلك،  إذا تقـرَّ
والالتـزام بأدائهـا، لتحقيـق مقصـود الشـارع، وقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يُلـزم الأغنيـاء بدفـع الزكاة إلى السـعاة؛ لأن مـال الزكاة 

حقٌ للفقراء.
ويدل على أنه يجب على المسلم دفع الزكاة لولي الأمر عند طلبها، قول الله تعالى: ثن   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں 

p      ثم، فعلى ولي الأمر أخذ الزكاة، وهذا لا يتحصل إلا بدفع الزكاة إليه.

حصول الإبراء بدفع الزكاة إلى الدولة:
وإذا دفـع المسـلم زكاة مالـه إلـى الدولـة، فقـد برئـت ذمتـه؛ لأنه يكون قد وضعها في مواضعهـا؛ إذ الدولة نائبة عن 
المستحقين، وتقوم مقامهم، ويدل على ذلك، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئتُ منها 

يْتَهَا إِلَى رَسُولِي، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا«. إلى الله ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »نَعَمْ، إِذَا أَدَّ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: )إذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له؛ لأن ذلك 

من باب السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب(.

العقوبة على ترك الزكاة:
توعد الله في كتابه الذين يمنعون زكاة أموالهم الوعيد الشديد، فقال سبحانه: ثن   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   
ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑثم، والمقصـود بالكنـز هنـا الذيـن لا يُخرجـون منهـا زكاتهـا، فهـذا هو العقاب الأخروي 

لتارك الزكاة.
ـمَاءِ،  نهـا النبـي صلى الله عليه وسلم بقولـه: »... وَلَـمْ يَمْنَعُـوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِـمْ، إِلاَّ مُنِعُـوا الْقَطْرَ مِنَ السَّ وأمـا العقوبـة الدنيويـة فقـد بيَّ

وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا«. 

وقـد صـحّ عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه فـرض العقوبـة علـى من امتنع عن أداء الزكاة، لكي يكون ذلـك رادعًا عن توارد الناس على 
ا آخِذُوهَا وَشَـطْرَ  التقصيـر فـي شـأن هـذه الشـعيرة، فقـد قـال صلى الله عليه وسلم: ».. مَـنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِـرًا فَلَهُ أَجْرُهَـا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّ

نَا«. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بتغريم مانع الزكاة  إِبِلِهِ - وفي رواية: وَشَطْرَ مَالِهِ - عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّ
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مفاهيم ضرورية

أولًا: مصادر الأموال:

Y :أ- الالتزامات غير المتداولة

هي الالتزامات طويلة الأجل، والتي ستسـدد خلال مدة تتجاوز عامًا من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة 
بنود الالتزامات غير المتداولة: )القروض - أوراق الدفع طويلة الأجل -التزامات المعاشات - التزامات عقود الإيجار(.

Y :ب- الالتزامات المتداولة

هـي الالتزامـات قصيـرة الأجـل، والتـي سـيتم سـدادها خـلال أقـل مـن عام من تاريـخ إعداد قائمـة المركـز المالي، ومن 
أمثلة بنود الالتزامات المتداولة: )أوراق الدفع قصيرة الأجل - الرواتب المستحقة - المصروفات المستحقة - الإيجارات 

المستحقة(.

Y :ج- حقوق الملكية

وهي تمثل )حقوق أصحاب رأس المال: مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها، بمعنى أنها تعادل 
دائمًا صافي الأصول(، ومن أمثلة بنود حقوق الملكية: )رأس المال - الأرباح المبقاة – الاحتياطيات(.

ثانيًا: استخدامات الأموال:

Y :أ- الأصول المتداولة

هي النقدية، والأصول المتوقع أن تتحول إلى نقدية خلال فترة لا تتجاوز سنة أو فترة التشغيل أيهما أطول، أو سيتم 
استخدامها خلال هذه الفترة، ومنها: )المخزون – المدينون - أوراق القبض - المصروفات المقدمة(.

Y :ب- الأصول غير المتداولة

هي الأصول التي لا يُتوقع أن تُحول إلى نقد خلال سنة وأقل، ومنها:
E .الأصول الثابتة: هي الأصول ذات العمر الإنتاجي طويل الأجل

E  الأصول غير الملموسـة: هي أصول غير مادية تكون مملوكة للمنشـأة، ولها الحق في اسـتخدامها في أعمال
المنشأة، مثل: العلامات التجارية، والأسماء التجارية وبراءات الاختراع، ونحو ذلك.

E  الاسـتثمارات طويلـة الأجـل -لغيـر المتاجـرة- والتـي تتضمـن: اسـتثمارات المنشـأة فـي حصـص أو أسـهم
الشـركات الأخرى، واسـتثمارات المنشـأة في الأصول طويلة الأجل التي لا تُسـتخدم ولا يُنتفع بها في نشـاط 

المنشأة.
وتظهر قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:
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القيمةالقيمةالأصـــــول

أصــــــول
متداولة

التزامـــــــات
قصيرة أجل

تمويل مستغرق في موجودات زكويةمـخــزون

كمبيالة مقابل شراء آلات

 تمويل طويل الأجل

رأس المال

آلات إنتاج

 (مزكاة)

 (غير مزكاة)

استثمار في شركات سعودية

استثمار في شركات خارج السعودية

6

7

9

3

25

5

3

10

7

25

أصــــــول
ثابتــــــــة

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي الموجودات

 استثمــــارات
طويلة أجل

الالتزامــــــات

التزامـــــــات
طويلة أجل 

حقوق ملكية

ومـن خـلال هـذه البيانـات الظاهـرة، والتي يُشـترط للاعتبار بها أن تكون معـدة على وفق المعايير الصادرة من الجهات 
المعنيـة فإنـه يمكـن حسـاب الـزكاة، والتوصـل إلـى الوعـاء الزكـوي بشـكل دقيـق، وعلـى وفق اللائحـة التنفيذيـة لجباية 

الزكاة، حيث يتم تحديد الوعاء الزكوي على وفق ما يلي:

البنود المحسومة-البنود المضافة للوعاء=الوعاء الزكوي 

ويتضـح مـن خـلال هـذه المعادلـة أن الوعـاء الزكـوي يتأسـس علـى تصنيـف البنـود باعتبـار الإضافـة والحسـم؛ ولذا فإن 
ا- على أربعة أصناف، وهي: البنود المالية للمنشأة التي تظهر في قائمة المركز المالي تُصنف -زكويًّ

البنود المضافة للوعاء: وهي تمثل جانب الالتزامات التي ينطبق عليها شروط الإضافة، وحقوق الملكية.1 1]
البنود غير المضافة للوعاء: وهي تمثل جانب الالتزامات التي لم يتحقق فيها شروط الإضافة.1 2]
البنـود المحسـومة: وهـي تمثـل جانـب الأصـول الثابتـة، والاسـتثمارات طويلـة الأجـل، وغيرها ممـا يُضاف ضمن 1 3]

الأصول غير المتداولة.
البنـود غيـر المحسـومة: وهـي تمثـل جانـب الأصـول المتداولـة، والتـي لـم يتحقـق فيهـا شـروط اعتبارهـا ضمـن 1 4]

العناصر المحسومة.
ـف باعتبـار الإضافة وعدمها، والحسـم  ومـن خـلال قائمـة المركـز المالـي المذكـورة -أعـلاه- فـإن هـذه البنـود يتـم تُصنَّ

وعدمه إلى ما يلي:

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة
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ووفق هذه البيانات يكون مجموع الوعاء يتكون مما يلي:

القيمة الوعاء الزكوي

مجموع الإضافات

تمويل مستغرق في موجودات زكوية

مجموع المحسومات

القدر الواجب

الوعاء الزكوي

البنود غير المضافة للوعاء

20

16

4

0.1

5

البنود غير المحسومة

مخزون

(غير مزكاة)  استثمار في شركات خارج السعودية

6

3

القيمة

القيمة الوعاء الزكوي

مجموع الإضافات

تمويل مستغرق في موجودات زكوية

مجموع المحسومات

القدر الواجب

الوعاء الزكوي

البنود غير المضافة للوعاء

20

16

4

0.1

5

البنود غير المحسومة

مخزون

(غير مزكاة)  استثمار في شركات خارج السعودية

6

3

القيمة
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 طريقة حساب الزكاة
لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

د وعاؤها الزكوي بإحدى طريقتين: تُحسب زكاة الشركات ويُحدَّ

1- الطريقة المباشرة في حساب الزكاة:
وتسـمى أيضًـا: )طريقـة اسـتخدامات الأمـوال- طريقـة صافـي رأس المال العامل - طريقة صافـي الأصول المتداولة - 

طريقة صافي الموجودات(.
وتقوم فكرة هذه الطريقة على الوصول المباشر للوعاء الزكوي، من خلال حصر الأصول الزكوية، ثم خصم الالتزامات 

التي تنقص الوعاء الزكوي، وتعتمد على إجراءين رئيسين لتحديد الوعاء الزكوي، هما:
أولًا: إضافـة جميـع الموجـودات الزكويـة للمنشـأة مثـل: الأصـول النقديـة، والتـي يسـهل تحويلهـا إلـى نقـد خـلال فترة 

مالية لا تتجاوز السنة، كالأوراق المالية للاتجار ونحوها.
ثانيا: حسم الالتزامات الممولة للموجودات الزكوية، مثل: المطلوبات قصيرة الأجل التي يتعين سدادها خلال فترة 

مالية لا تتجاوز السنة كالقروض ونحوها.
ويمكن وصف الطريقة المباشرة في حساب الزكاة في المعادلة التالية:

]الوعاء الزكوي = جميع الموجودات الزكوية - الالتزامات الممولة للموجودات الزكوية[

وهـذه الطريقـة فـي حسـاب الـزكاة تناسـب الأفـراد والمؤسسـات الذيـن يُخرجـون زكاة أموالهـم بشـكل اختيـاري؛ نظرًا 
لسهولتها ووضوحها؛ لأنه يتم من خلالها الوصول إلى الوعاء الزكوي بشكل مباشر؛ لكنها لا تناسب الجهات التي تجبي 

الزكاة بشكل إلزامي.

2- الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة:
ولهذه الطريقة مسميات عديدة منها: )طريقة مصادر التمويل- طريقة مصادر الأموال المستثمرة(. 

وتقـوم فكـرة هـذه الطريقـة علـى الوصـول غير المباشـر للوعـاء الزكوي، من خـلال تحديد حقوق الملكية المسـتغرقة 
في أصول زكوية، ويتم ذلك بإضافة مصادر الأموال، ثم خصم الأصول غير الزكوية، فيتبقى في الوعاء الزكوي مصادر 

الأموال المستغرقة في أصول زكوية. 
ا على إضافة عناصر محددة للوعاء، وحسم عناصر أخرى، وفقًا لما يلي: وهذه الطريقة تعتمد محاسبيًّ

Y :أولاً: المضافات

جميع مصادر الأموال الداخلية للمنشأة كرأس المأل، والأرباح المدورة، والاحتياطيات وغيرها.1 1]
مصـادر الأمـوال الخارجيـة، ويضـاف إليهـا: الالتزامـات طويلـة الأجـل مـع مراعـاة عـدم مجاوزتهـا لقيمـة الأصـول 1 2]

المحسومة، والالتزامات قصيرة الأجل إذا عُلم أنها موّلت أحد الأصول المحسومة.
صافي ربح السنة المعدل.1 3]

Y :ا: المحسومات
ً
ثاني

الأصول غير الزكوية للمنشأة كالأصول الثابتة.1 1]
الأصول المزكاة في منشآت أخرى، كالاستثمار في حصص شركات سعودية.1 2]
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ويمكن وصف الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة في المعادلة التالية:

]الوعاء الزكوي= مصادر الأموال الداخلية + مصادر الأموال الخارجية بقدر المستغرق في الأصول المحسومة – 
الأصول غير الزكوية- الأصول المزكاة[

وهذه الطريقة هي الطريقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وهي 
تناسب الجهات التي تجبي الزكاة بشكل إلزامي.

القواعد الأساسية لطريقة الهيئة في حساب الزكاة:

تتأسس طريقة حساب الزكاة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مراعاة القواعد الآتية:

Y :قاعدة السنوية

أي: أن الـزكاة تجـب مـرة واحـدة فـي السـنة، وتنعكـس هـذه القاعـدة علـى المحاسـبة الزكويـة مـن خـلال ارتبـاط الزكاة 
بالأسـاس اليومـي، وتظهـر ثمـرة هـذه القاعـدة فـي صـور متعـددة، منها: إذا اختلفت السـنة المالية عن السـنة الهجرية، 
وكذلـك فـي السـنوات الماليـة الطويلـة والقصيـرة، فإنه بناء على تطبيق هذه القاعدة، تجري المحاسـبة بقسـمة القدر 

الواجب )2.5%( على عدد أيام السنة الهجرية، مضروبة بعدد الأيام الفعلية للمكلف، حسب المعادلة الآتية:

Y :قاعدة الوصول إلى الأصول الزكوية

حيـث يتـم التمييـز بيـن مفهـوم مكونـات الوعـاء، ومفهـوم الموجـودات الخاضعـة للـزكاة؛ فليس كل ما يضـاف للوعاء 
الزكـوي يكـون خاضعًـا للـزكاة، فالغـرض الوصـول إلـى الأصـول الزكويـة، فـإذا أضيفـت مصادر الأمـوال )عناصـر الإضافة(، 

وحُسمت منها الموجودات غير الزكوية؛ فإنه يتحصل لنا الموجودات الزكوية.
وهـذه القاعـدة تسـاعد علـى تكويـن وعـاء الـزكاة بشـكل دقيـق؛ لمعرفـة مـا اسـتُغرق مـن هـذه الالتزامـات فـي عناصر 

الحسم، وإضافة مصادر التمويل الداخلية للوصول إلى صافي الموجودات الزكوية.
وبمراعـاة هـذه القاعـدة يندفـع الإشـكال الـوارد عنـد البعـض حول هذه الطريقـة؛ إذ ليس كل ما يُضـاف للوعاء الزكوي 

يكون خاضعًا للزكاة، وإنما يُضاف لمقابلة ما يُحسم من الأصول غير الزكوية.

Y :قاعدة استقلال السنوات الزكوية

تتصـل هـذه القاعـدة بقاعـدة السـنوية، حيـث تفيـد أن كل سـنة زكويـة ماليـة مسـتقلة عـن السـنة التاليـة في محاسـبة 
ف مثلًا على سـنة مالية قصيرة، أو حوسـب على سـنة مالية  الزكاة، وتوظيف هذه القاعدة يشـمل ما لو حوسـب المكلَّ

طويلة؛ فتكون حسابات العام التالي منفصلة عن حسابات العام الحالي.
ـف ويخضـع  وتظهـر ثمـرة هـذه القاعـدة فـي بنـود متعـددة، منهـا: مخصـص الـزكاة مثـلًا، فإنـه يُضـاف إلـى وعـاء المكلَّ

للزكاة؛ لأن المال المزكى عن السنة التالية منفك عن المال الواجب أداؤه للسنة السابقة، ولا يُبنى عليه.

Y :قاعدة التقدير في المحاسبة الزكوية

مراعـاة لطبيعـة إعـداد القوائـم الماليـة ومتطلبـات مراجعتهـا واعتمادهـا، فإن ذلك يسـتدعي اعتبار التقديـر والقياس، 
وإعمال ما يتصل بمحاسبة الزكاة وفق المعايير المعتمدة؛ حيث إن محاسبة المنشآت التجارية مبنية في كثير من بنودها 
على التقدير والافتراضات العامة، ومن ذلك: الأخذ بالقيمة الدفترية في حساب الزكاة، ونسب الاستهلاك، ومعطيات 
التقويـم، والمخصصـات التـي لا تُضـاف إلـى وعـاء المكلف، مثـل: مخصص نهاية الخدمة، وقبول مبدأ الاسـتحقاق الذي 
يقتضـي الاعتـراف بالمصاريـف والإيـرادات، وتأثيرهـا علـى بنـود القوائـم الماليـة التـي تخـص الفتـرة المحاسـبية مـن دون 

الانتظار أو الحاجة إلى حصول الدفع أو القبض للمبالغ المستحقة. 
وهـذه القاعـدة تظهـر أهميتهـا بنـاءً علـى أن حسـاب زكاة الشـركات المعاصـرة تسـتند علـى المبـادئ المحاسـبية فـي 

الجملة، ويُضاف إليها المتطلبات الضرورية لتكوين الوعاء الزكوي.
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مثال تطبيقي على طريقة الهيئة في حساب الزكاة:
ف  تعتمـد محاسـبة الـزكاة علـى البيانـات الماليـة الظاهـرة فـي قوائـم المنشـآت التجاريـة، وتُقـاس هذه البيانـات وتُصنَّ
وفـق مبـادئ المحاسـبة ومعاييرهـا، والتـي اعتنـت بعـرض هـذه البيانـات بشـكل دقيق وصـورة صحيحـة، وتصنيفها وفق 

مجموعات متماثلة ومتجانسة للوصول إلى البنود الفرعية والتي تُسمى تبويب قائمة المركز المالي.
ونظرًا لأن القوائم المالية تعبر عن حقيقة واقع المنشأة، وتوضح موجوداتها ومطلوباتها بشكل متوازن، صار يُعتمد 
عليها بشكل أساسي في التعرف على ملاءة المنشأة، وقدرتها على التوسع وتحقيق النمو، ويُعتمد عليها -فيما يخص 
الـزكاة- فـي تحديـد الوعـاء الزكـوي، وذلك مـن خلال المقابلة بين المطلوبات )مصادر الأموال(، والأصول )اسـتخدامات 

الأموال(



  
16

  

أسس حساب الزكاة لدى هيئة الزكاة

اعتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:
يعتمد حساب زكاة الشركات المعاصرة بشكل عام على القوائم المالية المُعدة وفق المعايير المحاسبية في الجملة، 
ف بمعيار العرض والإفصاح العام ودقة الإيضاحات المذكورة، كالتمييز بين الموجودات  مع النظر إلى مدى التزام المكلَّ

الثابتة والموجودات المتداولة، لكونها ضرورية لغايات تكوين الوعاء الزكوي. 
وتعتمـد الهيئـة قائمـة المركـز المالـي فـي معرفـة الوعـاء الزكـوي للمكلـف، وهي القائمـة المعبرة عن الوضـع المالي 
للمنشأة وأرصدتها، حيث تعطي قائمة معلومات دقيقة عن أصول الشركة )موجوداتها(، وخصومها )مطلوباتها( في 

نهاية السنة المالية؛ لأن من أهم خصائص البيانات المحاسبية:
أنها تظهر كافة الموجودات للشركة، والالتزامات التي عليها.1 1]
أنهـا تتطلـب عنـد إعدادهـا التـزام الواقعيـة، فتعكس جميـع التكاليف التي وقعت بمقابل امتـلاك أصولها الثابتة 1 2]

والمتداولة.
أنها تعبر عن الواقع كما هو.1 3]

وتوفـر هـذه الخصائـص فـي القوائـم الماليـة – وقائمـة المركـز المالـي علـى وجـه الخصـوص- يتيـح الاعتمـاد عليهـا في 
حسـاب الـزكاة، وهـذا موافـق لمـا انتهـت إليـه عـدد مـن جهـات الاجتهـاد الجماعـي، ومـن ذلك: توصيـة الندوة السـابعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة، والمعيار الشرعي للزكاة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

الأسس الشرعية لاعتماد البيانات المحاسبية:
أن قائمـة المركـز المالـي تهـدف إلـى إظهـار الموجـودات والالتزامـات، ولا تقتصـر علـى الإفصـاح عـن الدخـل ومـا 1 1]

يتعلق بالإيرادات والمصروفات، مما يجعلها تحقق ما يتطلبه تحديد زكاة عروض التجارة.
ـف، ومصـادر حصـول الملكيـة، وليسـت معنيـة ببيـان مسـتوى 1 2] أن قائمـة المركـز المالـي مبنيـة علـى ملكيـة المكلَّ

تحقيق الأرباح وتسجيل الخسائر، وهي بهذا المفهوم تتوافق مع نظرية الزكاة؛ إذ الزكاة تترتب على ملك نصاب 
مال زكوي، سواء ترتب عليه الربح أو الخسارة.

إمـكان الوقـوف علـى تحقـق شـروط وجـوب الـزكاة على المنشـأة من خلال النظـر إلى مركزها المالـي، ومن ذلك 1 3]
مثلًا: شرط نية التجارة في زكاة العروض.

وهذه المؤيدات وغيرها تستدعي قبول حساب الزكاة على وفق البيانات الظاهرة في قائمة المركز المالي.

اعتبار جميع الأنشطة الخاضعة للجباية في حكم عروض التجارة:
تعتبـر هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك جميـع الأنشـطة التـي يُقصد بها الكسـب من مال أو عمل من ضمن الأنشـطة 
الخاضعة للزكاة سواءٌ كانت متاجرة بسلع أو خدمات أو كانت أنشطة مصرفية أو تمويلية. وقد جاء في المادة الأولى 
من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تحديد المعنى من النشاط الخاضع للجباية: )عمل يُقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان 

ا أم غير ذلك(. ا أم صناعيًّ ا أم خدميًّ عملًا تجاريًّ
مثـل: شـركات تأجيـر المركبـات، أو أعمـال الفندقـة، حكمهـا حكـم عـروض التجـارة مـن حيـث خضوعهـا لجبايـة الـزكاة، 

وكذلك الحال في المنشآت المهنية، كالعيادات الطبية، ومكاتب المحاماة والمحاسبة، ونحو ذلك.
ا على وفق موجوداتها؛ عملًا بما تقرر شرعًا في وجوب  والمقصود: أن هذه الأنشطة الخاضعة للجباية تحاسب زكويًّ
الـزكاة فـي عـروض التجـارة والأربـاح الناتجـة عنهـا، وإيـرادات الإجـارة، والمهـن الحـرة، وسـقوطها عـن الأعيـان المملوكـة 

لغرض القنية. 
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ويسـتدل علـى اعتبـار جميـع الأنشـطة الخاضعـة للجبايـة فـي حكـم عـروض التجـارة: بالعمومـات الدالـة على وجوب 
الزكاة، كقوله تعالى: ثن   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ      ثم، فأوجبت الآية الزكاة في عموم الأموال التي يتحقق فيها الكسب 
والنماء؛ وسـائر الأنشـطة التجارية يتحقق فيها هذا المعنى، كما اتفق عامة الفقهاء رحمهم الله على أن المال المعد 
للتجـارة يُزكـى إذا حـال عليـه الحـول، فهـذا يفيـد وجـوب الـزكاة فـي الأنشـطة التجاريـة، وهـذا يشـمل الأنشـطة التجاريـة 

القائمة على بيع السلع أو تأجير الأعيان أو منافع الأعمال.

حساب مقدار الزكاة على الأساس اليومي:
المقصود بهذا المبدأ: حساب مقدار زكاة المكلف عند نهاية العام الزكوي، حسب عدد أيام النشاط الفعلي للمكلف 

من السنة.
جـاء فـي اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة: )إذا كانت السـنة المالية للمكلف تختلف عن السـنة الهجرية فيكون حسـاب 
الزكاة بالأيام، وذلك بقسمة اثنين ونصف في المئة )2.5%(على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية 

ف(. للعام الزكوي للمكلَّ
ويتضح إعمال هذا المبدأ في حسـاب الزكاة فيما لو ابتدأت شـركة نشـاطها في تاريخ 7/1، واختارت أن تجعل سـنتها 
المالية قصيرة، فإن سنتها المالية الأولى ستنتهي بتاريخ 12/31، وعلى وفق طريقة الهيئة في حساب الزكاة فسيُتوصل 
إلـى نسـبة القـدر الواجـب بقسـمة )2.5%( علـى عـدد أيام السـنة الهجرية )354 يومًا(، مضروبة بعـدد الأيام الفعلية للعام 

الزكوي للمكلف )183 يومًا(. 
ويُمكـن أن يسـتدل علـى هـذه المعالجـة بجـواز إخـراج الـزكاة بالسـنة الشمسـية عنـد قيـام الحاجـة لذلـك. ففي ذلك 
ف فـي التمكن من تنميـة المال.  تحقيـق العدالـة مـن خـلال الموازنـة بيـن حـق الفقـراء فـي مال الـزكاة، وبين حـق المكلَّ
كمـا أن التيسـير فـي جبايـة الـزكاة، وهـو مـن مقاصد الشـريعة في هذه الشـعيرة، ومـن مظاهر هذا التيسـير: ما يتعلق 
بشرط مضي الحول، فقد تقرر في بعض الفروع الفقهية جواز تعليق الجباية في بهيمة الأنعام بطلوع الثريا- وهو تعليق 
بالسـنين الشمسـية- لأن ذلك يحقق المصلحة العامة؛ وإن أدى إلى سـقوط عام في نحو ثلاثين عامًا بسـبب زيادة أيام 

السنة الشمسية عن السنة القمرية. 

أثر الديون على الوعاء الزكوي:
تقوم طريقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في معالجة الالتزامات التي على المكلف على مراعاة الفرق بين أنواع 

هذه الالتزامات من خلال اعتبارين:
E  .الاعتبار الأول: أجل الدين
E  .الاعتبار الثاني: استعمال الدين

فالالتزامات قصيرة الأجل التي مولت موجودات محسومة تُضاف إلى الوعاء الزكوي، بخلاف التي لم تمول موجودات 
محسومة فإنها لا تُضاف إلى الوعاء الزكوي.

أما الالتزامات طويلة الأجل فتُضاف لمكونات الوعاء الزكوي على ألا يتجاوز إجمالي المضاف قدر العناصر المحسومة؛ 
وذلك حماية للوعاء الزكوي من إضافة الديون إليه، ولكون هذه الديون مضمونةً بالأصول الثابتة وما في حكمها من 

الموجودات المحسومة، ولو لم تمولها؛ تحقيقًا للتوازن والعدل، واجتنابًا للحسم المزدوج.
ويمكن توضيح ذلك بهذا المثال:

القيمة القيمة
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الوعاء الزكوي= ديون طويلة الأجل )بحد أقصى قيمة المحسومات( + حقوق الملكية – المحسومات

الوعاء الزكوي = 400 + 600 - 400 = 600

ويتبين من خلال هذا المثال:
أننـا أضفنـا مـن قيمـة الديـون طويلـة الأجل )400( باعتبارها مقابلة للأصول المحسـومة، ولـم يتم إضافة الباقي؛ 1 1]

لأنها تتجاوز عناصر الحسم. 
أننا أضفنا قيمة حقوق الملكية ضمن الوعاء )600(.1 2]
لم نضف قيمة الديون قصيرة الأجل )400(؛ لكون هذا الدين لم يمول أحد عناصر الحسم.1 3]

فصار مجموع الإضافات )1000(. 
حسمنا قيمة الموجودات الثابتة باعتبار أنها أحد الموجودات غير الزكوية.1 4]

وناتج الوعاء هو: )600(.
ـف ليـس تزكيتهـا، وإنمـا لمنـع تأثيـر الأصـول  ويظهـر مـن هـذا المثـال: أن الغايـة مـن إضافـة الديـون التـي علـى المكلَّ
لة من هذا الدين على الوعاء بحيث إن الوعاء يكون فقط ما استُغرِق من حقوق الملكية في الأصول  المحسومة المموَّ

الزكوية.
وهذا المسلك الذي اتخذته الهيئة في أثر الدين على الوعاء يتطلب من الناحية المحاسبية تحقيق أمرين، هما:

Y :الأمر الأول
توظيـف مبـدأ تـوازن الميزانيـة، وذلـك من خلال المقابلة بين مصدر المال واسـتعماله، فـلا يُضاف أحد مصادر الأموال 
– وهـي الالتزامـات- إلا بعـد تحديـد اسـتعماله، ووفقًـا لذلـك فـإن الوعـاء الزكوي بعد إضافة الالتزامات وحسـم الأصول 
غيـر الزكويـة يكـون خاليًـا مـن الديـن ومـن أثـره، وهـذا بخلاف مـا إذا أُضيفـت الالتزامـات دون النظر إلى اسـتعمالها، فإنه 
سيؤدي إلى أن الديون ستكون ضمن الوعاء الزكوي، وأيضًا إذا حُسمت الأصول الممولة من الديون دون إضافة لهذه 

الديون؛ فإن أثر الدين سيكون مزدوجًا. 

Y :الأمر الثاني
أن المتبـع فـي المعاييـر المحاسـبية إثبـات قيمـة الأصـول الثابتة -والتـي تمثل جانبًا من المحسـومات- على وفق مبدأ 
القيمـة العادلـة، وليـس بالتكلفـة التاريخيـة، وهـذا ينعكـس علـى اسـتبعاد كافـة مصـادر الأمـوال التـي اسـتغرقت فـي 

موجودات غير زكوية، ويتبقى فقط مصادر الأموال المستغرقة في عناصر زكوية.

المستند الشرعي لمقابلة الديون بالأصول غير الزكوية:
ف إذا وُجِد لديه من العروض الفاضلة عن حاجته ما يجعله في مقابلة الدين ووُجِد لديه مال زكوي؛ فهو  أولًا: أن المكلَّ

مالكٌ لنصابٍ فاضل عن حاجته وقضاء دينه؛ فتلزمه الزكاة، كما لو لم يكن عليه دين.
ثانيًا: أن عدم المقابلة بين الدين والقنية الزائدة عن الحاجة الأصلية يؤدي لتعطيل الزكاة أو تقليلها عن الأغنياء الذين 

يستثمرون أموالهم في عروض القنية، أو المستغلات وغيرها مما لا يجب فيها الزكاة.
ثالثًا: أن خصم الدين من دون مقابلة بالعروض المقتناة يؤدي إلى الخصم المزدوج، إذ إن خصم هذه الديون مع أنها 

استُخدمت فيما لا تجب فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها= يؤدي إلى خصمها مرتين.

وضع حد أدنى للوعاء الزكوي:

Y :المقصود بالحد الأدنى للوعاء الزكوي
هو وعاء تفترضه الهيئة في حال كان الوعاء الناتج من حساب الهيئة )عناصر الإضافة - عناصر الحسم( أقل من صافي 

الربح المعدل.
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Y :وقدر الحد الأدنى للوعاء الزكوي

ف عن صافي الربح المعدل لأغراض جباية  هو صافي الربح المعدل للأغراض الزكوية، ويجب ألا يقل وعاء الزكاة للمكلَّ
الزكاة وفقًا لأحكام اللائحة).

فلو بلغ وعاء الزكاة لأحد المكلفين: (١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال)، وصافي الربح المعدل: (١٫١٠٠٫٠٠٠ ريال)، فيكون وعاء الزكاة 
لهذا المكلف أقل من الربح المعدل للزكاة، فطبقًا لإجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتم احتساب الزكاة بناءً 

على الربح المعدل، وعليه يكون مبلغ الزكاة المستحق (٢٧٫٥٠٠ ريال).

حالات اعتبار الحد الأدنى للوعاء الزكوي:
ا أدنـى فـي الحـالات التـي يكـون الوعاء الزكوي أقل مـن الأرباح المحققة خلال العـام، مثل: إذا  ويعتبـر صافـي الربـح حـدًّ

كان وعاء الزكاة أقل من صافي الأرباح المعدلة للعام الزكوي، أو إذا كان وعاء الزكاة سالبًا. 

طريقة التوصل للحد الأدنى للوعاء الزكوي:
يُتوصل لصافي الربح المعدل من خلال التعديل على المصروفات والإيرادات وفق ما يلي:

يُضاف للوعاء الزكوي: صافي الربح أو الخسارة الدفترية للعام.] ١[
تُضاف إليه: المصاريف غير القابلة للحسم.] ٢[
الناتج هو: صافي الربح أو الخسارة المعدلة لأغراض الزكاة.] ٣[

افتراضات المحاسبة الزكوية:
نظرا لأن طريقة الهيئة تعتمد على مبدأ توازن الميزانية، استدعى ذلك تثبيت افتراضات لتحقيق التوازن بين الموجودات 

ف، لضبط ما يضاف وما يحسم. الزكوية، والالتزامات التي على المكلَّ
ولهذا فإن الهيئة تعتمد الفروض الآتية:

أ- مقابلة الالتزامات القصيرة بالأصول المتداولة.
ب- مقابلة الالتزامات الطويلة بالأصول غير المتداولة.

ج- حقوق الملكية تتمم النقص في مصدر تمويل الأصول غير المتداولة، ثم الأصول المتداولة.
د- الارتباط بالحق وليس بالتتبع الزمني.

Y :والأساس الشرعي لافتراضات المحاسبة الزكوية

يمكـن إلحاقـه بمـا تقـرر فـي القواعد الشـرعية من اعتبار قول أهل الخبرة فـي الزكاة، وفي وغيرها من المقدرات، وقد 
اعتمد الفقهاء قول أهل الخبرة في بعض مواطن الزكاة، منها: الخرص، وتقويم عروض التجارة، فإنه يُؤخذ فيهما بقول 

أهل الخبرة.
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